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المفاتيح:

ربط زكوي - مدة نظامية - نظام الدفاتر التجارية – إلغاء قرار المدعى عليها.

)IZD-2021-431( القرار رقم

 )Z-18648-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي لعام 
2003م، حيــث ينحصــر اعتراضــه علــى بنــد المــدة النظاميــة، ويدفــع بعــدم توفر المســتندات 
لمضــي عشــر ســنوات وفــق نظــام الدفاتــر التجاريــة، ويطالــب باعتمــاد الإقــرارات المقدمة 
منــه – أجابــت الهيئــة بــأن اعتــراض المدعــي غيــر مســبب لحقيقــة البنــود المعتــرض عليهــا، 
كمــا أن دعــوى المدعــي لا يســندها دليــل يســتند عليــه حقيقــة وفــق إقــراره، كمــا أن 
إقــرار المدعــي تــم إعــداده بطريقــة غيــر صحيحــة وقامــت بالتعديــل عليــه – ثبــت للدائــرة 
أنــه جانــب المدعــى عليهــا الصــواب فــي دفعهــا بــأن المدعــي لــم يعتــرض علــى التقــادم 
ابتــداءً، وأن الهيئــة لــم تقــدم أي دليــل مــادي معتبــر علــى وجــود معلومــات غيــر صحيحــة 
فــي إقــرار المدعيــة يعطيهــا الحــق بإصــدار الربــط الزكــوي دون التقيــد بمــدة. مــؤدى ذلــك: 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن  إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا - اعتبــار القــرار نهائيًّ

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )5/13/أ(، و)8/21، 10( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار  -
ــخ 1438/6/1هـــ. ــوزاري رقــم )2082( وتاري ال

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد الموافــق 2021/05/02م عقــدت الدائرة الأولى للفصــل في مخالفات 
ــة الدمــام، المنصــوص عليهــا فــي المــادة )67( مــن  ــة الدخــل فــي مدين ومنازعــات ضريب

             زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ، 
وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( وتاريــخ 1439/12/23هـــ، 
وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث 
اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان 

الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2020/06/30م. 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن المدعــي/ … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه مالــكًا 
… )ســجل تجــاري رقــم …(، تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي لعــام 2003م، الصــادر 
عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، والمتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة: ويدفــع بعــدم 
توفــر المســتندات لمضــي عشــر ســنوات وفــق نظــام الدفاتــر التجاريــة، ويطالــب باعتمــاد 

الإقــرارات المقدمــة منــه.

ــول الدعــوى مــن  عــى عليهــا؛ دفعــت فيهــا بعــدم قب ــى المُدَّ وبعــرض لائحــة الدعــوى عل
الناحيــة الشــكلية، وفقًــا لأحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )3( مــن قواعــد عمــل لجــان 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 

1441/04/21هـــ. وتاريــخ 

ــر  ــراض المدعــي غي ــه، جــاء فيهــا أن اعت ــم قدمــت المدعــى عليهــا مذكــرة إلحاقي ومــن ث
مســبب لحقيقــة البنــود المعتــرض عليهــا، كمــا أن دعــوى المدعــي لا يســندها دليــل يســتند 
عليــه حقيقــة وفــق إقــراره، كمــا ذكــرت بــأن إقــرار المدعــي تــم إعــداده بطريقــة غيــر صحيحة 

وقامــت بالتعديــل عليــه، واختتمــت مذكرتهــا بطلــب رفــض الدعــوى.

وفــي يــوم الســبت الموافــق 2021/03/13م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا/ … )هويــة وطنيــة رقــم…(، بصفتــه وكيــاً للمدعــي بموجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالدمــام برقــم )….( وتاريــخ 1438/02/09هـــ، وحضرهــا/ 
… )هويــة وطنيــة رقــم …(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ الهيئة العامة للــزكاة والدخل، 
ــأن الاعتــراض المقــدم للهيئــة كان  وبســؤال وكيــل المدعــي عــن دعــوى موكلــه أجــاب ب
خــال المــدة النظاميــة حيــث تلقينــا خطــاب )الربــط( فــي 2018/03/26م وقــام بالاعتــراض 
أمــام الهيئــة فــي يــوم الأحــد 2018/05/27م وهــو اليــوم التالــي لانتهــاء المــدة النظامية، 
حيــث أن المــدة النظاميــة انتهــت يــوم الجمعــة 2018/05/25م، وبســؤال ممثــل المدعــى 
ــة  ــان الضريبي ــة العامــة للج ــرة المقدمــة بنظــام الأمان ــه يكتفــى بالمذك ــاب بأن ــا أج عليه
وعليــه قــررت الدائــرة قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية وإلــزام الهيئــة بالــرد موضوعًــا 
وقــد تــم تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى يــوم الأحــد 2021/05/02م وقــد أفهمــت الدائــرة 
للممثــل المدعــى عليهــا بإرفــاق الــرد قبــل تاريــخ 2021/04/08م ليســتنى للمدعــي إمكانيــة 

الــرد قبــول موعــد الجلســة.

يــوم الأحــد الموافــق 2021/05/02م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  وفــي 
الدعــوى، وبســؤال وكيــل المدعــي عــن دعــواه، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة 
الدعــوى المودعــة مســبقًا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وبمواجهــة ممثــل 
المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يتمســك بــرد المدعــى عليهــا المــودع مســبقًا لــدى 
ــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى،  ــة العامــة للجــان الضريبي الأمان
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أجابــا بمــا لا يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة وذكــر ممثــل المدعــى 
عليهــا بــأن المدعــى عليهــا لا تقبــل أي مســتندات جديــدة مقدمــة، لــذا، قــررت الدائــرة 

ــة. ــاب المرافعــة والمداول قفــل ب

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة 
بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المُدَّ
للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الزكــوي لعــام 2003م، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعات 
الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، 
وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامًــا، ممــا يتعيــن معــه 

لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلً.

تضمنهــا  التــي  والمســتندات  لــأوراق  الدائــرة  بتأمــل  فإنــه  الموضــوع؛  حيــث  ومــن 
ملــف الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن 
الخــاف يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي لعــام 2003م، ويطالــب المدعــي 
باعتمــاد الإقــرارات المقدمــة منــه، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن اعتــراض المدعــي 
غيــر مســبب لحقيقــة البنــود المعتــرض عليهــا، كمــا أن دعــوى المدعــي لا يســندها دليــل 
ــم إعــداده بطريقــة  ــأن إقــرار المدعــي ت يســتند عليــه حقيقــة وفــق إقــراره، كمــا ذكــرت ب
غيــر صحيحــة، وحيــث أنــه بالرجــوع الــى ملــف الدعــوى وكامــل ومســتنداتها وكامــل دفــوع 
اطــراف الدعــوى، تبيــن ان المدعــي يعتــرض علــى اجــراء الهيئــة فــي الربــط الزكــوي لعــام 
2003م وذلــك بمــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن تاريــخ تقديمــه للإقــرارات للأعــوام محــل 
ــة والخاصــة بذلــك  ــر التجاري ــه لــم يتمكــن مــن مســك الدفات الخــاف، ويبيــن المدعــي بأن
العــام لمــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى الربــط، وهنــا يمكــن القــول بــأن المدعــي يعتــرض 
علــى اجــراء الهيئــة فــي الربــط لأعــوام ســابقه مضــت علــى تقديــم اقرارهــا أكثــر مــن عشــر 
ســنوات والــذي فــي ســياقه يتبيــن أنــه يعتــرض علــى التقــادم، فــا يصــح أن المدعــى عليهــا 
تدفــع بــأن المدعــي لــم يدفــع بالتقــادم فــي ظــل أنــه وضــح فــي لائحتــه باعتراضــه علــى 
إجــراء الهيئــة فــي الربــط لأعــوام لا يحــق للهيئــة الربــط علــى اقراراتها )لمضي مــدة الخمس 
ســنوات( وكمــا أن المدعــي طالــب فــي لائحتــه بأخــذ اقــراره للعــام محــل الاعتــراض كمــا 
هــي ممــا يــدل علــى اعتراضــه علــى التقــادم الخماســي ولذلــك فقــد جانــب المدعــى عليهــا 
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الصــواب فــي دفعهــا بــأن المدعــي لــم يعتــرض علــى التقــادم ابتــداءً.

أمــا مــا ذكرتــه المدعــى عليهــا مــن شــأنه إعطائهــا الحــق بالربــط الزكــوي دون التقيــد بمــدة 
ــه المدعــى عليهــا  ــح، وبهــذا نجيــب  أن مــا تدعي ــر صحي محــددة إذا كان إقــرار المدعــي غي
مــن حقهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي دون التقيــد بمــدة محــددة اســتنادًا إلــى أن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة قــد أتاحــت لهــا هــذا الإجــراء، ولكــن ذلــك لا يمكــن الأخــذ بــه علــى 
إطلاقــه، إذ أن ذلــك الحــق مقيــد بجملــة مــن الشــروط والحــالات التــي يمكــن عنــد تحققهــا 
إجــراء الربــط الزكــوي دون التقيــد بمــدة محــددة، والتــي منهــا مــا ورد فــي الفقــرة )8/ج( 
مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة والتــي تعطــي الحــق للهيئــة بإجــراء الربــط الزكوي 
ــر  ــة أن الإقــرار يحتــوي علــى معلومــات غي ــد بمــدة محــددة فــي حال ــه دون التقي أو تعديل
صحيحــة، أمــا فــي حالــة أن إقــرار المدعــي غيــر صحيــح بســبب خطــأ فــي تطبيــق تعليمــات 
ــط  ــراء الرب ــة، فــإن حقهــا فــي اج ــاف وجهــات النظــر فــي المعالجــة الزكوي ــزكاة أو اخت ال
الزكــوي يســقط بعــد مضــي )5( ســنوات مــن انتهــاء الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي 
طبقًــا للفقــرة )10( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة المذكــورة أعــاه. ولا ينــال 
مــن ذلــك مــا تدعيــه الهيئــة بــأن إقــرار المدعيــة غيــر صحيــح لمجــرد قيامهــا بتعديــل بنــود 
جوهريــة مؤثــرة علــى الربــط، إذ أن الهيئــة لــم تقــدم أي دليــل مــادي معتبــر علــى وجــود 
ــط الزكــوي دون  ــا الحــق بإصــدار الرب ــة يعطيه ــرار المدعي ــة فــي إق ــر صحيح معلومــات غي
التقيــد بمــدة، حيــث أن التعديــات التــي قامــت بإجرائهــا نتجــت إمــا بســبب خطــأ فــي 
تطبيــق تعليمــات الــزكاة أو بســبب اختــاف فــي وجهــات النظــر فــي احتســاب الــزكاة بيــن 
ــط الزكــوي خــال )5(  ــة لديهــا الحــق بإجــراء الرب ــن فــإن الهيئ ــن، و فــي كلا الحالتي الطرفي
ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي اســتنادًا للفقــرة رقــم )10( 
ــي فــإن الفقــرة )8( مــن المــادة )21(  ــزكاة ، وبالتال ــة ال مــن المــادة )21( مــن لائحــة جباي
ــه نظــرًا  ــى مجــرد القــول بأن ــل عل ــه لا يمكــن التعوي ــة، إذ أن ــة المدعي ــى حال ــق عل لا تنطب
لتعديــل بعــض البنــود فــي الإقــرار الزكــوي لكــي يســتنتج مــن ذلــك أن الإقــرار يتضمــن 

معلومــات غيــر صحيحــة.

امــا بالنســبة لمــا تدعيــه الهيئــة بــأن المدعــي لــم يقــدم الاقــرار الزكــوي فــي موعــده 
النظامــي، فنــرى ان نظــام جبايــة الــزكاة لــم يــرد فيــه مــا يــدل علــى إهــدار القيمــة القانونية 
للإقــرار المقــدم بعــد المــدة النظاميــة، وغايــة مــا نــص عليــه المشــرع فــي هــذه اللائحــة 
هــو إعطــاء الحــق للمدعــى عليهــا فــي الربــط علــى المكلــف تقديريًــا بعــد تقديمــه للإقــرار 
بعــد المــدة النظاميــة، وهــذا ظاهــر مــن حــال النــص )الفقــرة أ/5 مــن المــادة الثالثــة عشــر 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة(، ولــم يوجــب المشــرع علــى الهيئــة اســتخدام هــذا 
الأســلوب فــي حــال تقديــم الإقــرار بعــد المــدة النظاميــة، ولمــا كان ذلــك، يبقــى تقديــم 
الإقــرار بعــد المــدة النظاميــة خاضــع لســلطة الهيئــة التقديريــة، بحيــث تتخــذ مــا تــراه 
محققــا للمصلحــة وبمــا يتفــق مــع مفهــوم اللائحــة وإصــدار قراراهــا بالربــط عندمــا يتضــح 
ــة محــل النظــر اتجــاه  ــع القضي ــن مــن وقائ ــف. وطالمــا يتبي ــر إقــرار المكل لهــا صحــة تقدي
الهيئــة إلــى الاعتمــاد علــى الإقــرار المقــدم مــن المكلــف ولــم تســتخدم حقهــا فــي الربــط 
التقديــري المشــار إليــه فــي الفقــرة الآنــف ذكرهــا، فإنــه لا وجــه لإلزامهــا بالربــط التقديــري 
عندمــا تكــون الهيئــة قــد اســتخدمت مــا هــو متــاح لهــا نظامــا وليــس ممنوعًــا عليهــا 
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اســتخدامها طالمــا كان ذلــك ملائمــا وفقــا لســلطتها التقديريــة، بمــا يتضــح معــه إرادة 
ــر صريــح  الهيئــة فــي قبولهــا للإقــرار المقــدم حتــى وان كان بعــد المــدة النظاميــة وتعبي
منهــا بالموافقــة علــى الإقــرار المقــدم مــن المكلــف، بحيــث لا يتوجــب معه إلزامهــا بالربط 
التقديــري، ويــدل عليــه مــا اســتقر عليــه عــرف الهيئــة مــن قبــول الاقــرارات الزكويــة التــي 
تقــدم اليهــا بعــد المــدة النظاميــة، عندمــا تــرى ملائمــة ذلــك وفقــا لســلطتها التقديريــة، 
وهــذا يعــد فــي بــاب الأعــراف الإداريــة التــي تحمــل حجيــة نظاميــة لا يجــب إهمالهــا، الأمــر 

الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند المدة النظامية للربط الزكوي لعام 2003م. 

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


